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263649 ‐ مدير الفرع يغش ويأمره بالذب فهل يخبر صاحب المصنع وهل يستمر ف العمل

السؤال

عندي سؤالان : السؤال الأول : أعمل محاسبا ف إحدى الدول العربية ف فرع لأحد المصانع، وكان صاحب المصنع قد

أعط تعليمات بالبيع للزبائن بنصف الفاتورة نقدى، والنصف الآخر شيات، أو ماشابه ذلك، وبالفعل بدأنا ف تنفيذ

التعليمات، لن مدير الفرع يقوم بأخذ مبالغ نقدية من التحصيلات لنفسه، ويعمل مانها حوالات من حسابه بالمصرف، وقد

أخبرته أن ذلك فيه شبهة حرام ، فقال ل أنا أساعد بها الشركاء الآخرين؛ لأن عندهم ظروف، فقلت له: لماذا إذا لا نخبر

صاحب المصنع، فقال ل : كل الفروع تفعل هذا، فقلت له: أنا غير مطمئن لهذه التصرفات، فهل أبلغ صاحب المصنع بهذه

المخالفات ؟ مع العلم إنن ف بلد غير آمن، ومن الممن أن تحدث ل مشاكل مع المدير؛ حيث إنه شخص خبيث النفس

جدا، ماكر، ويجيد الرد كذبا، ويدبر المائد، ويحب فضيحة أي شخص، ولا يحب أن أذكر أي مميزات ف باق الشركاء

غيره، وللعلم هذا المدير قال ل : إن حت لو بلغت صاحب المصنع لن يفعل لك شيئا ، وأن سأعرف أنك أنت من أبلغت

صاحب المصنع لأنه ليس هناك أحد يعلم تلك المعلومات غيرك ، وأن بينه وبين صاحب المصنع ثقة ومصالح أخرى . فما

: هذا الموضوع كثيرا؟ السؤال الثان لمت معه فت فعله، مع العلم إن تبديل النقد بالحوالات ؟ وماذا يجب عل م فالح

صاحب المصنع أعط تعليمات بالبيع النقدى كاملا بدون شيات ولا حوالات، ومدير الفرع يقول ل أبلغ المصنع أنه لا توجد

مبيعات، وهذا مخالف للواقع، وذلك ليجبر صاحب المصنع بالرجوع عن البيع النقدي، فهل مرتب حلال إذا لم أبلغ

بالمخالفات المذكورة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ما يقوم به المدير من أخذ النقد وإعطاء الحوالات، غش وخداع، وهو منر يجب إناره، وقد أحسنت بالإنار عليه.

وأما إبلاغ صاحب المصنع فإن كان يترتب عليه ضرر، فلا يلزمك، لن لا يجوز لك أن تشارك فيما يفعله المدير، ولا أن تعين

عليه بوجه من وجوه الإعانة.

ولو أمن إبلاغه بوسيلة لا يظهر فيها أنك المبلّغ، لا له، ولا للمدير، فجيد؛ لما فيه من حفظ مال المسلم ومنع غشه وخداعه، مع

سلامتك من الضرر.
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ثانيا:

لا يجوز لك إبلاغ المصنع أنه لا توجد مبيعات، ما دام هذا خلاف الواقع؛ لأنه كذب، ويترتب عليه غش وخداع، وكل هذه

محرمات معلومة.

َلدِي اهي ذِبْنَّ الفَا ، ذِبْالو ماكياو  : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ه عنه قَالال بن مسعود رض هدِ البع نوع

الْفُجورِ ، وانَّ الْفُجور يهدِي الَ النَّارِ ، وما يزال الرجل يذِب ويتَحرى الْذِب حتَّ يتَب عنْدَ اله كذَّابا   رواه البخاري

(5743 )، ومسلم ( 2607 ) .

وعن ابِ هريرةَ انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم قال:  من غَش فَلَيس منّ رواه مسلم (102).

وقال صل اله عليه وسلم:  المر والخديعة ف النار  رواه البيهق ف شعب الإيمان، وصححه الألبان ف "صحيح الجامع"،

ورواه البخاري ف صحيحه معلقا بلفظ:  الخديعة ف النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد  .

فلا يجوز أن تطيع المدير ف ذلك، لأنه طاعة ف المعصية.

قال صل اله عليه وسلم:   طَاعةَ ف معصية انَّما الطَّاعةُ ف الْمعروفِ  رواه البخاري (7257)، ومسلم (1840).

وقال صل اله عليه وسلم:  طَاعةَ لمخْلُوقٍ ف معصية اله عز وجل  رواه أحمد (1098).

فإن أصر المدير عل ذلك، ولم يمنك تجاهل أمره، فليس أمامك إلا إبلاغ صاحب المصنع؛ لعدم جواز اقترافك الذب

بتَسحلا ي ثيح نم زُقْهريجاً وخْرم لَه لعجي هال تَّقي نمو  :ر، ولو أدى ذلك لتركك العمل، وقد قال تعالالمن ومشاركتك ف

ومن يتَوكل علَ اله فَهو حسبه انَّ اله بالغُ امرِه قَدْ جعل اله لل شَء قَدْراً  الطلاق/2، 3.

وقال صل اله عليه وسلم:  انَّكَ لَن تَدَعَ شَيىا اتّقَاء اله عز وجل ا اعطَاكَ اله خَيرا منْه  رواه أحمد (20739) وصححه

شعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند.

واله أعلم.


